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جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

ُأعـّّدت هـذه الوثيقـة بمسـاعدة ماليـة مـن الاتحـاد الأوروبـي فـي إطـار مشـروع الشـفافية الآن:تعزيـز جهـود مكافحــة الفســاد 

 فــــي الجــــوار الجنوبــــي لاتحــــاد الأوروبــــي، الــــذيُُ ينفــــذه معهــــد الأمــــم المتحــــدة الأقاليمــــي  لأبحـــاث الجريمـــة والعدالـــة 

)UNICRI(، بالاشـــتراك مـــع منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة )TI(. لاُُ يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال اعتبـــار الآراء الـــواردة هنـــا 

.”)UNICRI( ًـا للـــرأي الرســـمي لاتحـــاد الأوروبـــي أو الأمـــم المتحـــدة، بمـافـــي ذلـــك معهـــد انعكاســ

وضمــن هــذا الإطــار، شــارك ائــتلاف أ“مــان” فــي إعــداد دراســة إقليميــة تشــمل ثمانيــة  دول عربية، تهدف إلــى فهم الآليات 

التــي تُُســتخدم لتوليــد وإخفــاء عائــدات الفســاد العابــرة للحــدود، وتحديــد الثغــرات القانونيــة والسياســاتية والمؤسســية 

والإنفاذيــة فــي كل بلــد، وتحليــل فعاليــة آليــات تبــادل المعلومــات وضبــط الأصــول واســتردادها



انطلاقــا مــن التــزام دولــة فلســطين  الناجــم عــن توقيعهــا للعديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات العلاقــة بمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال 

ومكافـحـة الفـسـاد، فإنـهـا تعـمـل بجـهـود واضـحـة لمكافـحـة تـلـك الجريـمـة كـأحـد اخـطـر الجراـئـم المالـيـة وـجـزء ـمـن جراـئـم الفـسـاد

وعلــى الرغــم مــن توفــر إطــار تشــريعي متقــدم عبــر القــرار بقانــون  مكافحــة غســل الامــوال  وتمويــل الارهــاب رقــم )39( لســنة 2022 والتشــريعات الثانويــة 

الصــادرة بمقتضــاه، اضافــة الــى قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 وتعديلاتــه ولوائحــه التنفيذيــة، الا أن فلســطين تواجــه تحديــات فــي مكافحــة 

التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناجمــة عــن الفســاد فــي القطــاع العــام، فــي ظــل بيئــة سياســية واقتصاديــة صعبــة، وضعــف للشــفافية وخاصــة فيمــا 

يتعـلـق بمعلوـمـات المـسـتفيد الحقيـقـي.  وقـلـة بالـمـوارد، وضـعـف ـفـي التنـسـيق بـيـن المؤسـسـات ذات العلاـقـة، والـقـدرة عـلـى اـسـترداد الأـصـول.

ــر المشــروعة الناجمــة عــن الفســاد فــي  ــة غي ــات المتعلقــة فــي مكافحــة التدفقــات المالي ــم أهــم الاشــكاليات والتحدي ــى تقدي تهــدف هــذه الورقــة إل

القطــاع العــام، وتقديــم توصيــات قابلــة للتنفيــذ لتعزيــز قــدرات فلســطين علــى الوقايــة والكشــف والتحقيــق والقــدرة علــى اســترداد الاصــول، مــع التركيــز 

عـلـى الاـسـتقلالية المؤسـسـية والتـعـاون المجتمـعـي والرقاـبـة الـشـعبية

التحديات والإشكاليات:

أولا: تحديات في جمع البيانات 

كشــفت عمليــة جمــع البيانــات المتعلقــة بالتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة الناجمــة عــن أفعــال الفســاد فــي  فلســطين، عــن مجموعــة مــن التحديــات 

التــي تعيــق الوصــول إلــى مصــادر موثوقــة وشــاملة، وقــد توزعــت هــذه التحديــات علــى النحــو الآتــي:

1.  ضعف الشفافية وغياب البيانات الرسمية المنشورة

تعانــي البيئــة الفلســطينية مــن ضعــف واضــح فــي مســتوى الشــفافية المؤسســاتية وخاصــة فــي ظــل غيــاب قانــون للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، 

ــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل الأمــوال  ــل الإرهــاب، عــدم إتاحــة تقري ــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــة الوطني ــر اللجن تمثــل فــي عــدم نشــر تقاري

وتمويــل الإرهــاب والاكتفــاء بنشــر ملخــص لــه باللغــة الانجليزيــة فقــط، إلــى جانــب عــدم نشــر الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب. وعــدم انشــاء ســجل وطنــي رقمــي موحــد للمســتفيد الحقيقــي للأشــخاص الاعتبارييــن والترتيبــات القانونيــة متــاح  لإطلاع العامــة  علــى بيانــات 

المـسـتفيد الحقيـقـي 

2. ضعف الشفافية القضائية 

يبــرز تحــدٍٍ آخــر يتمثــل فــي عــدم نشــر جميــع قــرارات المحاكــم المتعلقــة بجرائــم الفســاد ذات العلاقــة بجريمــة غســل الأمــوال مــا يعيــق تحليــل التوجهــات 

القضائيــة ورصــد الثغــرات القانونيــة أو التطبيقيــة. 

3. عوائق إجرائية وإدارية في بعض المؤسسات الرسمية، لأسباب متعددة أبرزها:
• تعقيد البيروقراطية الإدارية وغياب آليات واضحة للحصول على المعلومات.

• عدم تلقي ردود من بعض المؤسسات على جميع الاستفسارات الموجهة لها.

• غياب الموظفين المعنيين عن مواقع عملهم بسبب الحواجز والإغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

الملخص التنفيذي
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ثانيًًا: الأثر السلبي للاحتلال الإسرائيلي على الحد من التدفقات المالية غير المشروعة

لا يمكــن دراســة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة فــي فلســطين دون التطــرق إلــى الاثــر الســلبي الــذي يلعبــه الاحــتلال الإســرائيلي فــي إضعــاف الرقابــة، 

وتعقيــد البيئــة المؤسســية، وخلــق مســاحات رماديــة للنشــاط المالــي غيــر المشــروع. ويتجلــى هــذا الأثــر فــي عــدة أبعــاد مترابطــة:

1.فقدان السيطرة على الحدود والمعابر

يعانــي الجانــب الفلســطيني مــن غيــاب الســيادة الماليــة والجمركيــة الفعليــة، حيــث تقــع الســيطرة علــى المعابــر الحدوديــة فــي يــد ســلطات الاحــتلال. هــذا 

الواقــع يخلــق ثغــرات كبيــرة فــي تتبــع الأمــوال والممارســات التجاريــة المشــبوهة. اضافــة الــى ان هنــاك عــدد مــن المتهميــن بقضايــا فســاد يهربــون الــى 

الاراضــي المحتلــة عــام 1948 ولا يمـكـن للـسـلطة الفلـسـطينية ملاحقتـهـم

2. المناطق المصنفة )ج( كمساحات خارجة عن الرقابة

تشــكّّل المناطــق )ج( وفقــا للتصنيــف المعتمــد فــي اتفاقيــة اوســلو بيئــة خصبــة لانتعــاش التدفقــات غيــر المشــروعة، بمــا فــي ذلــك تلــك الناتجــة عــن 

الفســاد، بســبب غيــاب الرقابــة الفلســطينية الفعليــة هنــاك الناجــم عــن انعــدام الولايــة الامنيــة الفلســطينية علــى تلــك المناطــق. ممــا يفتــح المجــال أمــام 

اـسـتخدام الأـصـول كغـطـاء لغـسـل الأـمـوال أو تهريبـهـا

3. تعطيل عمل المؤسسات المرتبطة بمكافحة الفساد 

يتدخــل الاحــتلال بشــكل مباشــر فــي عرقلــة عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد وهيئــات انفــاذ القانــون المرتبطــة بقضايــا مكافحــة الفســاد الفلســطينية مــن خلال 

القيــود المفروضــة علــى حريــة الحركــة والتنقــل، ومنــع وصــول الموظفيــن إلــى مواقــع عملهــم، ومــن حيــث ســماع الشــهود والإفــادات أو عبــر عرقلــة شــبكات 

الاتصــال والربــط المعلوماتــي بيــن المؤسســات. هــذه الظــروف تــؤدي إلــى تشــظٍٍ مؤسســي يضعــف مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى رصــد الأنشــطة 

المالـيـة المـشـبوهة أو اتـخـاذ ـإجـراءات فورـيـة

4. تشجيع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي

ــر الرســمي أو  نتيجــة تعقيــد التعامــل مــع النظــام المالــي الرســمي الــذي تراقبــه ســلطات الاحــتلال، يلجــأ العديــد مــن الأفــراد والجهــات إلــى الاقتصــاد غي

ا للعملـيـات المالـيـة غـيـر الموثـقـة “النـقـدي”، وـهـو ـمـا يوـفـر غـطـاًءً واـًعًس

وأخيــرا يمكــن القــول أن التحديــات المرتبطــة بجمــع البيانــات حــول غســل الأمــوال والفســاد فــي فلســطين لا تنبــع فقــط مــن ضعــف داخلــي فــي المنظومــة 

ــا علــى ثغــرات قــد  ــا علــى بنيــة اســتعمارية مفروضــة تُُعطّّــل جهــود الإصلاح والرقابــة، وتُُبقــي النظــام المالــي الفلســطيني مفتوًحً المؤسســية، بــل تتغــذى أيًضً

تســتغل  لتمريــر تدفقــات ماليــة غيــر مشــروعة. وعليــه، فــإن فهــم هــذه التحديــات يتطلــب معالجــة مزدوجــة تأخــذ فــي الحســبان ضعــف البنيــة المؤسســية 

المحلـيـة ـمـن جـهـة، واـسـتمرار الاـحـتلال وتبعاـتـه الهيكلـيـة ـمـن جـهـة ـأخـرى

ثالثا: الإطار التشريعي والممارسات العملية:

1. يعــد قطــاع العقــارات فــي فلســطين أكثــر قابليــة للاســتهداف مــن قبــل غاســلي الأمــوال نظــرا لطبيعــة تقســيم الاراضــي فــي فلســطين وارتفــاع أســعار 

العقــارات والأراضــي، الامــر الــذي يزيــد مــن احتماليــة تمكيــن غاســلي الأمــوال مــن دفــع مبالــغ كبيــرة مقابــل شــراء العقــارات والأراضــي. كمــا أن الطبيعــة 

ــى  ــؤدي ال ــذي ي ــدا عــن النظــام المصرفــي الأمــر ال ــع العقــارات والأراضــي فــي فلســطين هــي الدفــع النقــدي بعي ــة شــراء وبي المتعــارف عليهــا فــي عملي

صعوـبـة تتـبـع الاـمـوال ومـسـارها

2. يعــد قطــاع العقــارات فــي فلســطين أكثــر قابليــة للاســتهداف مــن قبــل غاســلي الأمــوال نظــرا لطبيعــة تقســيم الاراضــي فــي فلســطين وارتفــاع أســعار 
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العقــارات والأراضــي، الامــر الــذي يزيــد مــن احتماليــة تمكيــن غاســلي الأمــوال مــن دفــع مبالــغ كبيــرة مقابــل شــراء العقــارات والأراضــي. كمــا أن 

الطبيعــة المتعــارف عليهــا فــي عمليــة شــراء وبيــع العقــارات والأراضــي فــي فلســطين هــي الدفــع النقــدي بعيــدا عــن النظــام المصرفــي الأمــر الــذي 

ـيـؤدي اـلـى صعوـبـة تتـبـع الاـمـوال ومـسـارها

3. غياب المجلس التشريعي وضعف الرقابة البرلمانية يقللان من الحوكمة المؤسسية.

4. فــي القضايــا التــي يشــتبه بتــورط مســؤولون كبــار فيهــا غالبــًاً مــا تواجــه متابعتهــا بطئــًاً فــي الإجــراءات، وتتركــز الإدانــة فــي معظــم الحــالات علــى 

موظفـيـن ـمـن المـسـتويات الإدارـيـة الدنـيـا

ــة لأغــراض سياســية فــي بعــض الحــالات، وفقــا لمــا ورد فــي بعــض  ــاك بعــض المؤشــرات علــى اســتخدام التحقيقــات أو الملاحقــات القضائي 5. هن

التقارــير المنــشورة 

، رغــم وجــود أحــكام قضائيــة بــرد أمــوال وممتلــكات، ويبــرز عــام 2023 كمثــال لنجــاح نســبي باســترداد مبالــغ كبيــرة  6. لا يــزال اســترداد الأصــول محــدودًاً

صـدور الأـحـكام قـبـل ـ

7. عدم وجود نظام إدارة الحالة مع كافة الجهات المعنية لترتيب طلبات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال.

8. عدم وجود ربط الكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال.

9. عــدم اســتخدام الادوات والتقنيــات الحديثــة فــي التحقيقــات المتعلقــة بالكشــف عــن جرائــم غســل الامــوال الناجمــة عــن افعــال الفســاد فــي 

القـطـاع الـعـام

أولا: توصيات على المستوى التشريعي

1. اصــدار تشــريع فلســطيني خــاص باســترداد متحــصلات الفســاد وغســل الأمــوال يراعــي ويأخــذ بعيــن الاعتبــار تعريــف المتحــصلات الجرميــة الناشــئة 

عــن الفســاد، بحيــث تمتــد لتشــمل الأمــوال المتحصــل عليهــا وعوائــد هــذه الأمــوال، فــضلا عــن توضيــح القانــون لإجــراءات وقواعــد اســترداد هــذه 

الأمــوال وتنظيمــه لآليــات المصــادرة وضوابطهــا وكيفيــة التصــرف بالأمــوال المصــادرة وطــرق ادارتهــا. الســماح بإعــادة اســتثمار جــزء مــن الأمــوال 

المـسـتردة لدـعـم أنـشـطة الجـهـات ذات العلاـقـة بمكافـحـة غـسـل الأـمـوال

2. اصدار تشريع فلسطيني خاص بالمساعدة القانونية المتبادلة ينسجم مع الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

3. اصــدار قانــون الحــق  فــي الوصــول الــى المعلومــات، لمــا يمثلــه مــن تعزيــز للشــفافية وأيضــا قــد يعــزز مــن المشــاركة المجتمعيــة فــي الكشــف عــن 

جراـئـم الفـسـاد وتعزـيـز المـسـاءلة والملاحـقـة لمرتكبيـهـا

4. تعديــل قانــون مكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب بحيــث ينــص علــى بنــاء ســجل رقمــي مركــزي لمعلومــات المســتفيدين الحقيقييــن 

ــاح  ــات مــن الوصــول إلــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب وأن يكــون هــذا الســجل مت ــات القانونيــة لتمكيــن الهيئ للأشــخاص الاعتبارييــن والترتيب

للعمــوم، ومقــدم فــي شــكل بيانــات مفتوحــة، وقابلــة للبحــث، ومجهــز بالســجلات التاريخيــة. وتفويــض الجهــة التــي تديــر الســجل المركــزي بصلاحيــات 

التوصيات
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نـات الحكومـيـة الأـخـرى. نـات بقواـعـد البياـ نـة البياـ بـات القانونـيـة ومقارـ التحـقـق ـمـن المعلوـمـات المقدـمـة ـمـن الاـشـخاص الاعتباريـيـن والترتيـ

5. تعديــل المــادة 14 مــن قانــون الشــركات بخصــوص البيانــات التــي يجــب نشــرها بحيــث تلــزم الســجل التجــاري بنشــر أســماء المالكييــن والمســتفيدين 

للــشركات الحقيقيــين 

6. توقيــع اتفاقيــات ووضــع ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتعزيــز التعــاون مــع الجهــات النظيــرة وزيــادة فعاليــة العمــل المشــترك بهــدف تشــكيل فــرق 

تحقـيـق مـشـترك عـنـد الحاـجـة

ثانيا: توصيات على المستوى التنظيمي

7. تعزيــز تعــاون فلســطين مــع الاجســام الدوليــة الإقليميــة والعالميــة ذات العلاقــة باســترداد الأمــوال المنهوبــة للاســتفادة مــن خبراتهــا فــي مجــال الدعــم 

القانوـنـي والاستـشـاري وبـنـاء الـقـدرات وـفـي المـسـاعدة عـلـى ملاحـقـة وتعـقـب الأـمـوال المنهوـبـة

8. إقرار سياسة وطنية لاسترداد الأصول مع تقارير سنوية علنية لتعزيز المساءلة.

9. تشــديد الرقابــة علــى القطــاع العقــاري مــن خلال تنظيــم عمليــات البيــع والشــراء والحــد مــن الدفــع النقــدي الكبيــر، واعتمــاد نظــام إلزامــي لتوثيــق 

الحقيــقي المــستفيد 

10. انشــاء نظــام وطنــي متكامــل لإدارة الحالــة يضــم كافــة الجهــات المعنيــة، بهــدف تنظيــم وترتيــب وتنســيق طلبــات التعــاون الدولــي فــي مجــال مكافحــة 

غـسـل الأـمـوال، بـمـا يضـمـن وـضـوح الأدوار، وـسـرعة الاـسـتجابة، وتتـبـع الطلـبـات، والالـتـزام بالمعايـيـر الدولـيـة ذات الصـلـة

11. ضرورة الربط البيني بين جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال. 

ــة،  ــة الموازي ــة العامــة: وتوســيع برامــج التدريــب المتخصــص فــي التحقيقــات المالي ــة مكافحــة الفســاد والنياب ــة والبشــرية لهيئ ــر القــدرات الفني 12. تطوي

لـي لـم الاـ لـذكاء الاصطناـعـي وأدوات التعـ نـات اـسـترداد الاـصـول، واـسـتخدام اـ لـى قواـعـد بياـ يـة، والتحقيـقـات الـسـيبرانية، والوـصـول اـ لـة الرقمـ والأدـ

13. تعزيز استقلالية وحدة  المتابعة المالية وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة من التدخلات السياسية.

ــة  ــل المســتدام والمســتقل للجهــات ذات العلاقــة بمكافحــة غســل الامــوال ) هيئــة مكافحــة الفســاد ووحــدة المتابعــة الماليــة والنياب 14. تأميــن التموي

العاـمـة( بعـيـدا ـعـن تقلـبـات ـأمـوال المقاـصـة أو المـسـاعدات الخارجـيـة

ثالثا: توصيات لتعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال:

15. ضرورة نشر التقارير السنوية الصادرة عن وحدة المتابعة المالية.

16. ضرورة نشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

17. ضرورة نشر التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب. 

18. ضــرورة أن تتضمــن التقاريــر الصــادرة عــن النيابــة العامــة وهيئــة مكافحــة الفســاد  معلومــات حــول حجــم الأمــوال المنهوبــة والمتحصــل عليهــا مــن 

الفســاد، وحجــم الأمــوال المســتردة وأســباب تعثــر وتحديــات الاســترداد وعــدد الاحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد وحجــم مــا نفــذ منهــا 

وـأسـباب ـعـدم تنفيذـهـا
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ــة  ــي وحماي ــة لضمــان نزاهــة النظــام المال ــل ضــرورة وطني ــر المشــروعة الناجمــة عــن الفســاد يمث ــة غي ــز مكافحــة التدفقــات المالي وختامــا فــإن تعزي

ــادة ثقــة  ــة، وزي ــر الدولي ــواردة فــي هــذه الورقــة ســيُُمكّّن فلســطين مــن تحســين التزامهــا بالمعايي ــات ال الاقتصــاد الفلســطيني وان تطبيــق التوصي

نـون يـز ـسـيادة القاـ يـة الـمـال الـعـام وتعزـ لـى حماـ نـاء مؤسـسـات فلـسـطينية ـقـادرة عـ لـي وبـ يـن والمجتـمـع الدوـ المواطنـ


